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17 : :  شـروط تــطــبـيـق أحـكــام اHــادتـW 13 و 16 اHـادة اHـادة 
هي تلـك المحددة بـالـنـسـبة لـلـمـوظـفW الـذين يـنـتـمون إلى

الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك.

الفصل الخامسالفصل الخامس
النظـام التـأديبيالنظـام التـأديبي

اHــادة اHــادة 18 : :  يـــحــدد الـــنـــظــام الـــتـــأديـــبي اHـــطــبـق عــلى
اHـســتــخـدمــW الـشــبـيــهــW لإدارة الجـمــارك �ـوجب أحــكـام

النظام الداخلي اHطبق على مستخدمي الجمارك.

19 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حررّ بـالجـزائر في 8 ذي الحـجّـة عام 1431 اHـوافق 14
نوفمبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 10 - - 288 مؤرخ في  مؤرخ في 8 ذي الحـج ذي الحـجّة عامة عام
1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 14 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة  نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة r2010 يـــــتـــــعـــــلقr يـــــتـــــعـــــلق

بالأشخاص اHؤهلW بالتصريح اHفصل للبضائع.بالأشخاص اHؤهلW بالتصريح اHفصل للبضائع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير الأول
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr لا ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
rو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 79 - 07 اHــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن
قــانــون الجــمــاركr اHــعــدل واHــتـمـمrلا ســيــمــا اHـواد 78 و78

rمكرر و78 مكرر1 منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 22 اHــؤرخ في 27
مــحــرم عـام 1411 اHـوافق 18  غــشت ســنـة 1990 واHــتــعـلق

rتممHعدل واHا rبالسجل التجاري
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 85 - 35 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى  عــام 1405 اHــوافق 9 فــبـــرايـــر ســـنــة 1985
واHـتـعــلق بـالــضـمـان الاجــتـمـاعـي للأشـخـاص غــيـر الأجـراء

rتممHعدل واHا rالذين �ارسون عملا مهنيا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 rأعضاء الحكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 40 اHؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــتـــعــلق �ـــعــايـــيــر تحـــديـــد الــنـــشــاطـــات واHــهن اHـــقــنـــنــة
الخـاضـعـة لـلـقـيـد فـي الـسـجل الـتـجـاري وتـأطـيـرهـاr اHـعـدّل

rّتممHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 197
اHــؤرخ في 4 جـــمـــادى الأولى عــام 1420 اHــوافق 16 غــشت
ســـنــة 1999 الـــذي يــحـــدد شـــروط ¡ـــارســة مـــهـــنـــة الــوكـــيل

rعتمد لدى الجمارك وكيفياتهاHا
rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة الأولى : اHـادة الأولى :  تطـبـيـقـا لأحـكـام اHادة 78 مـكرر 1 من
الــــقـــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شــــعــــبــــان عــــام 1399
rـتضـمن قـانون الجـماركHوافق 21 يولـيو سـنة 1979 واHا
اHــعــدل واHــتــممr يــهــدف هــذا اHــرسـوم إلـى تحــديــد شـروط
تــــطـــبــــيق اHــــادتـــW 78 و78 مــــكـــــرر من قــــانـــــون الجــــمــــارك
اHــتـــعــلــقــتــW بـــالأشــخــاص اHــؤهـــلــW بــالــتــصـــريح اHــفــصل

للبضائع.

2 :  : الأشـخــاص اHــؤهــلــون بــالــتــصـريـح اHـفــصل اHـادة اHـادة 
للبضائع هم :

rالوكلاء لدى الجمارك -
rتحصلون على رخصة الجمركةHمالكو البضائع ا -

- الناقلون اHرخص لهم.

القسم الأولالقسم الأول
الوكيل لدى الجماركالوكيل لدى الجمارك

3 :  :  يــعــتــبــر وكــيـلا لــدى الجــمــاركr كل شــخص اHـادة اHـادة 
طبيـعي أو معـنوي مـعتمـد من قبل إدارة الجـمارك لـيقوم
لصـالح الـغيـر بـالإجراءات الجـمـركـية اHـتـعلـقـة بالـتـصريح

اHفصل بالبضائعr على كامل التراب الوطني.
اHــادة اHــادة 4 :  :  يــتـعــW عــلى الأشــخــاص اHـعــنــويــW الـذين
يــتــقـــدمــون بــطــلب اعــتــمــاد بــصـــفــة وكلاء مــعــتــمــدين لــدى
rWـــثـــلـــيــهـم الــقـــانـــونـــيــ¡ Wأن يـــعـــيـــنــوا مـن بــ rالجـــمــارك
شــخــصـــا أو عــدة أشــخـــاص مــؤهــلـــW لــلــقـــيــام بــالإجــراءات

الجمركية.
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اHادة اHادة 5 :  :  يتعW علـى الأشخاص الطبيـعيW و¡ثلي
الأشــخـاص اHـعــنـويــW اHـعـيــنـW طــبـقـا لــلـمـادة 4 اHـذكـورة
أعلاهr عند طلب اعتماد وكلاء لدى الجماركr أن يستوفوا

الشروط الآتية :

r1 - أن يكونوا ذوي جنسية جزائرية

rبالجزائر W2 - أن يكونوا مقيم

3 - أن يـتـمــتـعـوا بـحـقــوقـهم اHـدنـيــة والـوطـنـيـة وأن
rيكونوا ذوي سلوك حسن

4 - في مجال التعليم والتكوين والخبرة :

أ) - أن يـــــكـــــونـــــوا حـــــائــــزيـن شـــــهـــــادة جــــامـــــعـــــيـــــة في
الاخـــتـــصــاصـــات الـــقـــانـــونــيـــة والاقـــتـــصـــاديــة والـــتـــجـــاريــة

rاليةHوا

- أن يكونوا قد تابـعوا بنجاح تكـوينا خاصا بوكيل
مـــعــتــمـــد لــدى الجـــمــارك في مـــدرســة عـــمــومــيـــة أو خــاصــة
معـتـمـدة من الـدولةr يـصـادق عـلى بـرامج تـكويـنـهـا بـقرار
مــشـتــرك بــW الــوزيــرين اHــكــلــفــW بــاHــالــيــة وبــالـتــكــوين

rهنيHا

- أن يــكـونـوا قـد اجـتــازوا بـنـجـاح مـســابـقـة الـدخـول
Hهنـة الوكيل لـدى الجمارك التي تـنظمـها اHديريـة العامة
للجمارك التي تحدد كيفيات تنظيمها بقرار من الوزير

اHكلف باHالية.

ب) - أو يــثـــبــتــوا خـــبــرة مـــهــنــيـــة لا تــقل مـــدتــهــا عن
عشرين ( 20) سنة من اHـمارسة في إدارة الجماركr منها
خــمس (5) ســنــوات عــلى الأقـل في رتــبــة تــعــادل أو تــفـوق

رتبة مفتش رئيسي أو في وظيفة عليا.

اHـادة اHـادة 6 :  : يـجب أن يـتــضـمن مـلف الاعــتـمـاد الـوثـائق
الآتية :

: Wأ) - بالنسبة للأشخاص الطبيعي

r1 - شهادة الجنسية

r2 - شهادة الإقامة

rيلادH3 - نسخة من شهادة ا

r4 - الصحيفة رقم 3 من شهادة السوابق القضائية

r5 - أربع (4) صور شمسية حديثة

6 - نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل :

rشهادة التعليم العالي -

rشهادة النجاح في مسابقة الدخول للمهنة -

أو شهادة الإدارة تثـبت توفر الشروط اHطلوبة كما
هو منصوص عليها في اHادة 5 اHطة ب أعلاه.

: WعنويHب) - بالنسبة للأشخاص ا

WـــعــــنـــويـــHيـــتـــضــــمن مــــلف الاعـــتــــمـــاد لـلأشـــخــــاص ا
الوثائق الآتية :

rنسخة من القانون الأساسي -
- نـسخة من النـشرة الرسمـية للإعلانات القـانونية

rتضمنة تكوين الشركةHا
- لائـحـة تـتــضـمن قـائـمـة الأشـخــاص اHـعـيـّنـW طـبـقـا
لــلــمــادة 4 أعلاهr لــلـــقــيــام بــالإجــراءات الجـــمــركــيــة لحــســاب
rيلادHمع بـيان اللـقب والاسم وتاريخ ا rعـنويHالـشخص ا
مــــرفـــقــــة بــــالــــوثــــائق اHــــطــــلــــوبــــة بــــالــــنــــســـبــــة لـلأشــــخـــاص

.Wالطبيعي

7 :  : يـكـون اعتـمـاد الوكـيل لـدى الجمـارك صـالحا اHادة اHادة 
على كامل التراب الوطني و�نح Hدة غير محددةr �قرر
من اHـــديــر الــعـــام لــلــجـــمــارك. ويــبـــلغ الــقــرار إلـى اHــعــني

بالأمر فور إمضائه.

يـقـدم الاعــتـمــاد بـصـفــة شـخـصــيـة ولا �ــكن أن يـكـون
محل إعارة أو إيجار أو تنازل.

اHــادة اHــادة 8 :  : يـــرسل طـــلب الاعـــتــمـــاد مــرفـــقــا بـــالـــوثــائق
اHـــطــلــوبـــة إلى اHــديـــريــة الـــعــامــة لـــلــجــمـــارك الــتي تـــفــيــد

باستلام الطلب وتأمر بفتح تحقيق حسن السلوك.

تفـصل الإدارة العـامة للـجمـارك في موضـوع الطلب
خلال مـــــدة شــــهـــــريـنr قــــابـــــلـــــة لــــلـــــتـــــمــــديـــــدr بـــــنــــفـس اHــــدة

لاحتياجات هذا التحقيق.

يــجب أن تـــكــون مـــقــررات رفـض طــلـــبــات الاعـــتــمــاد
مـبررة وتـبـلغ لـطالـبي الاعـتـماد من قـبل اHـديـرية الـعـامة
لـــلـــجـــمــــارك وتـــكـــون قـــابــــلـــة لـــلـــطــــعن أمـــام لجـــنــــة الـــطـــعن

اHنصوص عليها في اHادة 26 من هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 9 :  :  يتعW عـلى كل وكيل معتمد لدى الجمارك
أن يــــثــــبتr في أجـل ســــتـــة (6) أشــــهـــر ابــــتــــداء من تــــاريخ

تبليغ الاعتماد :
- امـتلاك أو اســتـئـجـار مـحل Hـدة ثلاث (3) سـنـوات
على الأقل �ـساحة لا تقل عن ثلاثW (30) م2 ويتـوفر على

جميع أشكال التهيئة والوسائل الضرورية :
rتسجيله في السجل التجاري -

rتسجيله لدى مصالح الضرائب -
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- انــــضـــمــــامه إلـى الـــصــــنـــدوق الــــوطــــني لــــلـــضــــمـــان
rالاجتماعي لغير الأجراء

- إيــداع الـكــفـالـة اHــنـصـوص عــلـيــهـا في اHـادة 16 من
هذا اHرسوم.

تــمـنح اHـديــريـة الـعــامـة لـلــجـمـارك لــلـوكـيل اHــعـتـمـد
لدى الجـمـارك رخصـة ¡ارسـة اHـهنـةr بعـد تـوفر الـشروط
اHـــنــصــوص عــلـــيــهــا في الـــفــقــرة الــســـابــقــة وبــعـــد مــراقــبــة

مصالح الجمارك المختصة للمحل وتهيئاته.

تــــســـتــــوجب هــــذه الـــرخــــصـــة في حــــالـــة فــــتح مــــكـــتب
ثانوي.

اHـــــادة اHـــــادة 10 :  : يــــتــــعـــــW عــــلـى كل وكـــــيل مـــــعــــتـــــمــــد لــــدى
الجـمـارك أن يــحـوز خط اتـصــال عن بـعــد مع نـظـام الإعلام

والتسيير الآلي للجمارك.

اHـادة اHـادة 11 :  :  يـحــرر الـوكلاء اHـعـتـمـدون لـدى الجـمـارك
Wالــتـصـريـحـات بــأنـفـسـهم ويـوقــعـونـهـا بـصـفــتـهم مـصـرحـ

ويقدمون بأنفسهم البضائع للفحص.

غــيــر أنهr �ـكــنــهم تــوكـيـل مـســتــخـدمــيــهم لـلــتــصـرف
بأسمائهم.

اHــــادة اHــــادة 12 :  :  يـــتـــعــــW عـــلـى الـــوكلاء اHــــعـــتـــمــــدين لـــدى
الجــمــارك إعلام اHــديــريــة الــعــامــة لــلــجــمــارك بــالأشــخـاص
المخـول لهم الـتصـرف بأسـمائـهم. ويجب عـليـهم أن يقـدموا

لها :

أ) - أسماء وألقاب الأشخاص المخول لهم :
- إمــضـاء الــتـصــريــحـات الجــمــركـيــة وكل الإجـراءات

rوتقد¥ البضائع للفحص rتعلقة بهاHا
- الـــقــيـــام بـــبــاقـي الإجــراءات الجـــمـــركــيـــة اHـــتــعـــلـــقــة

بالتصريح اHفصل بالبضائع.

ب) - الـــــوكــــالـــــة اHـــــنــــصـــــوص عــــلـــــيـــــهــــا فـي اHــــادة 11
اHذكورة أعلاه.

تـصدر اHديرية الـعامة للجمـارك ترخيصا لـلتمثيل
لـــلــــوكـــيل اHــــعـــتــــمـــد لـــدى الجــــمـــاركr يـــتــــضـــمن أســــمـــاءهم

وألقابهم ومجالات تخويلهم.

اHـادة اHـادة 13 :  : يـبـلغ كل إلـغـاء لـلـوكـالـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا
فـي اHـــادة 11 مـن هــــذا اHـــرســــوم وكـل تـــعــــديـل في قــــائــــمـــة
الأشــــخـــــاص اHــــنـــــصــــوص عـــــلـــــيــــهـم في اHــــادة 12 أعـلاه إلى

اHديرية العامة للجمارك في أجل ثمانية (8) أيام.

اHـادة اHـادة 14 :  :  �ـنـع مـنـعـا بـاتــا عـلى الـوكلاء اHــعـتـمـدين
لـدى الجــمـارك تحـريــر الـتــصـريـحــات وإمـضـاؤهــا من قـبل

ملاك البضائع أو غيرهم.

15 :  : يــجب إعلام اHــديـــريــة الــعــامــة لــلــجــمــارك اHـادة اHـادة 
بــكل تـعــديل في الــعــقـود الــتــأسـيــســيـة لــلــشـخـص اHـعــنـوي
اHعتمد كوكـيل جمركيr أو كل تغيير في تشكيلة هيئات
تــســـيــيــرهr فـي أجل ثلاثــW (30) يـــومـــا ابـــتـــداء من تـــاريخ

تبليغ التغيير.

اHـــــادة اHـــــادة 16 :  : يــــتــــعـــــW عــــلـى كل وكـــــيل مـــــعــــتـــــمــــد لــــدى
الجـــمــارك قــبل ¡ــارســة نــشــاطـهr إيــداع كــفــالــة شــخــصــيــة
وتــضـامــنـيـة مــعـتــمـدة من قــابض الجـمــارك الـذي يــتـبع له

مقره الاجتماعي يحدد مبلغها بـ :
- خـــمــســـمـــائــة ألف ديـــنــار (500.000 دج) بــالـــنــســـبــة

rWللأشخاص الطبيعي
- مــــــلــــــيــــــوني ديــــــنــــــار (2.000.000 دج) بــــــالــــــنــــــســــــبـــــة

.WعنويHللأشخاص ا

القسم الثانيالقسم الثاني
مالك البضاعةمالك البضاعة

اHـادة اHـادة 17 :  : يجب عـلى كل شـخص طـبيـعي أو مـعـنوي
يـريد القـيام بنـفسه بـالتصـريحات اHـفصـلة ببـضائعهr أو
لـتـلك الـتـي له حق الـتـصـرف فـيـهـاr الحـصـول عـلى رخـصـة

للجمركة.

تـــــمـــــنح هـــــذه الـــــرخــــصـــــة �ـــــقــــرر مـن اHــــديـــــر الـــــعــــام
للجمارك حـسب الأشكال اHنصـوص عليها في اHادة 8 من

هذا اHرسومr باستثناء تحقيق حسن السلوك.

ويرفق الطلبr حسب الحالةr بالوثائق الآتية :
- نـســخـة مـن الـسـجـل الـتــجـاري أو كل وثــيـقــة تـقـوم

rمقامه
rنسخة من بطاقة الترقيم الجبائي -

- نسخة من القانون الأساسي.

�ــكن مـــالك الــبــضـــائع تــوكــيـل مــســتــخـــدمــيه حــسب
نـفس الشـروط اHـنـصـوص علـيـهـا في اHـادتW 12 و 13 من

هذا اHرسوم.

القسم الثالثالقسم الثالث
الناقل اHرخصالناقل اHرخص

18 :  : في حـالـة غيـاب مـالك البـضـاعة اHـتـحصل اHادة اHادة 
عـلى رخـصـة الجـمـركـةr وعـنـد عـدم إقـامـة أي وكـيل مـعـتـمد
rـكـتب جـمـارك حـدوديH لـدى الجـمـارك في الإقـلـيم الــتـابع
�ـــكن الــــنـــاقل اHــــرخص لـه الـــقـــيــــام بـــإجـــراءات الجــــمـــركـــة

للبضائع التي ينقلها.
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تحـدد كـيـفيـات تـطـبـيق هـذا اHـادة بـقـرار من الـوزير
اHكلف باHالية.

القسم الرابعالقسم الرابع
الواجبات اHشتركةالواجبات اHشتركة

اHــادة اHــادة 19 :  : يـــتم مــسـك ســجـل لــدى اHـــديــريـــة الــعـــامــة
rـعـتـمــدون لـدى الجـمـاركHيــدوّن فـيه الـوكـلاء ا rلــلـجـمـارك
مـــالـــكي الـــبـــضـــاعـــة اHـــتـــحـــصـــلـــW عـــلى رخـــصـــة الجـــمـــركــة

والناقلون اHرخص لهم.

اHادة اHادة 20  :   : يـجب على الأشـخاص اHؤهـلW للـتصريح
اHـفصل بالبضـائع مسك فهارس سـنويةr ترقـمها وتؤشر

عليها المحكمة المختصة إقليميا.

يــجب أن تــكــون هــذه الــفــهــارس مــطــابــقــة لــلــنــمـوذج
الـــذي يـــحـــدد شــكـــله ومـــضـــمـــونه �ـــقــرر مـن اHــديـــر الـــعــام

للجمارك.

اHــــــــادة اHــــــــادة 21  :   : يــــــــجـب عــــــــلـى كـل شــــــــخـص مــــــــخـــــــــول له
التـصريح اHـفـصل بالـبضـائع أن يحـتـفظ بالـوثائق الآتـية

واHتعلقة بكل عملية جمركة :

rصرح" من التصريح لدى الجماركH1 - نسخة "ا

r2 - نسخة من إيصال دفع الحقوق والرسوم

r3 - نسخة من وثائق النقل

4 - نسخة من الـوكالة اHنصوص عليها في اHادة 78
rحسب الحالة rمكرر من قانون الجمارك

5 - نسخة من كل وثيـقة جمركية أخرى مـتعلقة بها
واHراسلات المختلفة مع إدارة الجمارك اHتعلقة بالعملية.

القسم الخامسالقسم الخامس
سحب ووقف الاعتماد أو رخصة الجمركةسحب ووقف الاعتماد أو رخصة الجمركة

اHـادة اHـادة 22  :   : يـعـلن عن الــسـحب الــنـهـائي لـلاعـتـمـاد أو
لـرخــصـة الجــمـركــة �ـقــرر من اHـديــر الـعــام لـلـجــمـارك في

الحالات الآتية :
- إفلاس أو وفـــــــاةr صـــــــاحب الاعـــــــتـــــــمــــــاد أو صـــــــاحب

rرخصة الجمركة
- تـــــخــــــلـي صـــــاحـب الاعـــــتــــــمــــــاد أو صــــــاحب رخــــــصـــــة

rالجمركة
rعنويHحل الشخص ا -

- صــدور حــكـم قــضــائي نــهــائـي �س بــحــسن ســلــوك
الشخص اHؤهل بالتصريح اHفصل بالبضائع.

اHــادة اHــادة 23 :  : �ـــكن اHـــديــر الـــعـــام لــلـــجــمـــارك أن يـــعــلن
الوقف �وجب قرار مبرر في الحالات الآتية :

- الإخلال بــالالـــتــزامــات اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في هــذا
rرسومHا

- خـــــطــــأ شـــــخــــصـي �ـــــفــــهـــــوم اHــــادة 307 من قـــــانــــون
rالجمارك

rالإهمال الواضح في إتمام الإجراءات الجمركية -

- تغـيـير عـنـوان الوكـيل اHـعتـمـد لدى الجـمارك دون
rسبق من إدارة الجماركHالترخيص ا

- عــــدم الـــرد عــــلى اســــتــــدعـــاءات مــــصــــالح الجــــمـــارك
rرسلة مع إشعار بالاستلام دون سبب مقبولHا

- تـغـييـر مـحل إقـامة الـوكـيل اHعـتـمد لـدى الجـمارك
rخارج التراب الوطني

- عــــدم ¡ـــارســــة الــــوكـــيـل اHـــعــــتــــمـــد لــــدى الجــــمـــارك
rدة ستة (6) أشهر ابتداء من تبليغ الاعتمادH لنشاطه

- تــعـديل الــقـانــون الأسـاسي الخــاص بـالــشـخص (أو)
rرسومHطبقا للمادة 4 من هذا ا WّعينHالأشخاص ا

- وجود متـابعة قـضائـية مرتـبطـة بسلـوك الشخص
اHؤهل بالتصريح اHفصل بالبضائع.

اHــــادة اHــــادة 24  :   : �ــــكن اHــــديـــريـن الجـــهــــويـــW لــــلـــجــــمـــارك
ورؤسـاء اHـصــالح الجـهـويـة Hــكـافـحـة الــغشr اقـتـراح وقف
الاعـتـمـاد أو رخـصـة الجـمركـة عـلى اHـديـر الـعـام لـلـجـمارك

لنفس الأسباب اHذكورة في اHادة 23 أعلاه.

اHـادة اHـادة 25  :   : يـبــلغ اHــقــرر اHـتــضــمن الـوقـف لـلــمــعـني
بالأمر فور توقيعه.

ويــكـون قــابلا لــلـطــعن أمـام لجــنــة الـطــعن اHـنــصـوص
عليها في اHادة 26 أدناه.

القسم السادسالقسم السادس
لجنة الطعنلجنة الطعن

rـديــريـة الــعــامـة لــلـجــمـاركHـادة 26  :   : تــنـشــأ لــدى اHـادة اHا
لجـــنــــة طـــعن لـلأشـــخـــاص اHــــؤهـــلـــW بـــالــــتـــصـــريـح اHـــفـــصل
بـــالــبــضــائـعr تــتــولـى الــفــصل فـي قــرارات وقف أو رفض

منح الاعتماد أو رخصة الجمركة.

اHادة اHادة 27  :   : تتكون لجنة الطعن من :

rرئيسا rدير العام للجمارك أو ¡ثلهHا -
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rــــديــــريـــــة الــــعــــامــــة لــــلــــجــــمــــاركH(2) عن ا Wـــثـــلــ¡ -
rعضوين

rــــركـــز الــــوطــــني لــــلـــســــجـل الـــتــــجـــاريHـــثـل عن ا¡ -
rعضوا

rعضوا rثل عن وزارة النقل¡ -

rثـل عن الـغـرفة الجـزائـريـة لـلـتـجـارة والـصـنـاعة¡ -
rعضوا

rيرشـحـهم الـوكلاء لـدى الجـمارك Wثلاثـة (3) ¡ـثـلـ -
أعضاء.

تجـــتــــمع لجـــنــــة الـــطـــعـن في مـــقــــر اHـــديـــريــــة الـــعـــامـــة
للجماركr التي تتولى الأمانة.

اHـادة اHـادة 28  :   : تـعـد لجــنـة الـطـعن وتـصــادق عـلى نـظـامـهـا
الـــداخــــلي الـــذي يــــعـــرض عـــلـى الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــاHـــالـــيـــة

للموافقة عليه.

يحـدد النـظام الداخـلي الكـيفـيات الـتطبـيقـية لـسير
لجنة الطعن.

اHـــــادة اHـــــادة 29  :   : �ـــــكـن الـــــوكـــــيل لـــــدى الجـــــمـــــاركr اHـــــالك
اHـتـحـصل عـلى رخصـة الجـمـركة أو الـنـاقل اHـرخص تـقد¥
طـــعن أمــام لجــنـــة الــطــعن اHـــنــصــوص عــلـــيــهــا في اHــادة 26
أعلاهr بــرســالــة مــوصى عــلــيـهــا مـع إشـعــار بــالاســتلامr في
أجل ثلاثـW (30) يــــومــــا ابــــتــــداء من تــــاريخ تــــبــــلــــيغ وقف
الاعـتـمـاد أو رخـصـة الجمـركـة. ويـعـتـبـر هـذا الأجــل سـاري
اHــــفــــعـــــول فـي حــــالــــة رفـض مــــنـح الاعــــتـــمــــاد أو رخـــصـــة

الجمركة.

اHــادة اHــادة 30  :   : تـــفــصل لجـــنـــة الــطـــعن خلال مـــدة خــمـــســة
وأربـعW (45) يــومــا ابــتــداء من تــاريـخ الإشـعــار بــاســتلام

الطعن.

تــعــرض آراء الــلــجــنــة عــلى اHــديــر الــعــام لــلــجــمـارك
للموافقة عليها.

وتــبــلغ هــذه الــقـرارات لــلــمــعـنــيــW بــرسـائـل مـوصى
عليها في أجل ثمانية (8) أيام.

اHادة اHادة 31  :   : في حالـة عدم تقـد¥ طعن في الأجل المحدد
فـي اHــــادة 29 أعـلاهr يـــــقـــــوم اHـــديـــــر الــــعـــــام لـــلــــجــــمــــارك

بسـحب الاعتماد أو رخصة الجمركةr حسب الحالة.

يـصبح الرفض نـهائيـا في حالة رفض مـنح الاعتماد
أو رخصة الجمركة وعند هذا الأجل.

القسم السابعالقسم السابع
الأحكام الانتقالية والنهائيةالأحكام الانتقالية والنهائية

اHــادة اHــادة 32  :   : تـــطــبق أحـــكــام اHـــادتــW 12 و 16 من هــذا
اHــرســوم عــلى الــوكلاء لــدى الجــمــارك الــذين هم فـي حــالـة
¡ـارســة في أجل ســتـة (6) أشــهـر ابــتــداء من تـاريخ نــشـر

هذا اHرسوم في الجريدة الرسميةّ.

اHـادة اHـادة 33  :  : تـوضحr عـنـد الحـاجـةr أحـكـام هـذا اHـرسوم
بقرار من الوزير اHكلف باHالية.

اHـادة اHـادة 34  :  : تـــلــغى أحــكـــام اHــرســوم الــتـنــفــيـذي رقم
99 - 197 اHؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 اHوافق 16

غشت سنة 1999 واHذكور أعلاه.

35 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حررّ بـالجـزائر في 8 ذي الحـجّـة عام 1431 اHـوافق 14
نوفمبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 10 - - 289 مؤرخ في  مؤرخ في 8 ذي الحـج ذي الحـجّة عامة عام
يـــــحــــدد  rيـــــحــــدد r2010 ــــــوافــق 14 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة  نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــةHــــــوافــق  اH1431 ا

تـــشـــكـــيـــلـــة مـــجـــلس اHـــراقـــبـــة اHـــنـــشـــأ لـــدى وكـــالـــتيتـــشـــكـــيـــلـــة مـــجـــلس اHـــراقـــبـــة اHـــنـــشـــأ لـــدى وكـــالـــتي
المحروقات وتنظيمه وسيره.المحروقات وتنظيمه وسيره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول

rناجمHبناء على  تقرير  وزير الطاقة وا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr لا ســيـّــمــا اHــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اHــؤرخ في 19
ربـــــــيـع الأول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHـتــعــلق بــالمحـروقــاتr اHــعـدل واHــتــممr لاسـيــمــا اHـادة 12

rمنه

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 rأعضاء الحكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

-  و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 07 - 266
اHـؤرخ في 17 شعـبـان عام 1428 اHـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

rناجمH2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وا

rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -




